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"مدى فعالية القانون الدولي العام"
The Effectiveness of Public International Law


ملخص الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى استقصاء مدى فعالية القانون الدولي العام في تحقيق أهدافه، خاصة في ضوء التحديات التي تواجهه والأسباب الكامنة خلفها. فهو قانون تنسيقي تعاوني يرتبط بإرادة الدول ودوافعها، ويفتقر الى وسائل انفاذ.
إن عدم وجود سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية كاملة الصلاحيات مقارنة بالقانون المحلي، يُشكّل تحدّياً لفعالية القانون الدولي العام. ويجعل احترامه مرهوناً بقوته الأخلاقية واهتمام الدول بالحفاظ على سمعتها الحسنة أمام المجتمع الدولي.
وتوصلت الدراسة إلى أن فعالية القانون الدولي العام تظلّ نسبية ومحدودة في بعض المجالات، خاصة في ظل غياب آليات إلزامية قوية، وتباين التزام الدول. كما أكدت على أهمية تفعيل وتطوير أدوات تنفيذ ملزمة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع المنظمات الدولية غير الحكومية والمجتمع المدني في مراقبة تطبيق القانون الدولي والضغط على الحكومات للالتزام به.
Abstract:
This study seeks to investigate the effectiveness of public international law in achieving its objectives, especially in light of the challenges it faces and the underlying reasons. It is a collaborative coordinating law that is tied to the will and motivations of states, and it lacks enforcement mechanisms.
The absence of legislative, executive, and judicial authorities with full powers compared to local law, poses a challenge to the effectiveness of public international law. By which applying it, is dependent on his moral strength and the interest of countries in maintaining their good reputation before the international community.
The study concluded that the effectiveness of public international law remains relative and limited in certain areas, especially in the absence of strong mandatory mechanisms and the varying levels of commitment from states. It also emphasized the importance of activating and developing binding enforcement tools, enhancing community awareness, and encouraging non-governmental international organizations and civil society to monitor the application of international law and put pressure on governments to comply with it.


المقدمة
شهد الواقع الدولي، خلال العقدين الأخيرين، عدة تبدّلات وتغييرات جذرية. ان كان على صعيد الشؤون والقضايا التي تهمّ المجتمع الدولي، أو الأزمات والنزاعات التي تواجهه.
أفرزت الحرب على الإرهاب بعد عام 2001، والتوجّه نحو عالم متعدّد الأقطاب عدم استقرار في العلاقات الدولية وفشل في حلّ العديد من النزاعات. بالإضافة الى تهرّب الدول، خاصة العظمى منها، من التزاماتها الدولية دون أي قدرة على محاسبتها.
يلعب القانون الدولي العام دوراً بارزاً بصفته ضابطاً مفترضاً للعلاقات الدولية. فلا يمكن لأي نظام دولي أن يبقى جامداً، دون مواكبة لهذه التحوّلات. فتظهر الحاجة الى زيادة فعالية القواعد القانونية الدولية، خاصة في مجال الزاميتها والقدرة على منع انتهاكها، لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهه.


الاشكالية:
من هنا تكمن اهمية اختيار هذا الموضوع لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه فعالية القانون الدولي العام، في محاولة لمعالجة الاشكالية التالية: الى أي مدى يُعتبر القانون الدولي العام فعّالاً؟ والتي يتفرّع منها عدة تساؤلات:
1. ما هي التحديات التي تواجه القوة الملزمة للقانون الدولي العام؟
2. ما هي الأسباب التي تكمن خلف هذه التحدّيات؟

المنهجية:
لمعالجة هذه الاشكالية، اعتمدنا المنهج الاستنباطي (الاستدلالي) والذي يعتمد على الإنتقال بالإستنتاج من العام باتّجاه الخاص، ومن الكل باتّجاه الجزء، وذلك عندما تطرّقنا الى القواعد القانونية العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمنهج التحليلي من خلال عرض الأفعال والانتهاكات التي ارتكبتها الدول مخالفةً المواثيق والقرارات الدولية، وتحليل أفعالها وانتهاكاتها المخالفة للقانون الدولي العام.

أهداف الدراسة:
لا بدّ من الإشارة الى أنّ العالم أصبح يمرّ بأزمات دولية، خاصة بعد أن ازدادت العلاقات الدولية تشابكاً وتعقيداً، وظهرت قضايا دولية حسّاسة ومتنوّعة ونزاعات دولية تُنذر العالم أجمع بحرب عالمية جديدة. ولا يكمن السبب خلف ذلك، نقص القواعد القانونية الدولية بل إرساء منطق جديد فرضته الدول المهيمنة يعتمد على القوة والنفوذ والسيطرة.
تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على فعالية القانون الدولي العام، واظهار التحديات التي تواجهه.

فرضيات الدراسة:
1. ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي تقلل من فعاليته ومصداقيته على المستوى الدولي.
1. إن اعتماد الدول، خاصة العظمى منها، على منطق القوة في علاقاتها الدولية عبر فرض ارادتها على دول أخرى، سيؤدي الى المزيد من النزاعات الدولية.
1. كلما كان القانون الدولي فعالًا ومُطبّقًا بشكل عادل، زادت ثقة الدول في النظام الدولي، وازدادت شرعيته.


أهمية الدراسة:
تكتسب هذه الدراسة أهميتها حيث في ظلّ التغيّرات السياسية، والاقتصادية، والبيئية، والتكنولوجية التي يشهدها العالم، يبقى القانون الدولي العام الضامن الفعلي لمنع الحروب والعدوان وتنظيم استخدام القوة، وحماية حقوق الانسان، وبشكل عام لتنظيم العلاقات بين اشخاص هذه القانون والتي تأتي على رأسها الدول.

حدود الدراسة:
رغم أهمية الموضوع وتشعّبه، فإن الدراسة تلتزم بحدود علمية ومنهجية محددة. حيث تمّ التركيز على الجانب القانوني فقط، دون التطرّق إلى الأبعاد السياسية أو الاقتصادية إلا بقدر ما يخدم التحليل القانوني. وتحديد الإطار الزمني للممارسات الدولية التي سيتم تحليلها، بحيث تركز الدراسة على الوضع الدولي المعاصر، والحالات الأكثر شهرة أو التي تثير جدلاً قانونياً واسعاً.


الدراسات السابقة:
1. (الجشعمي و العزي، 2020)، مفهوم الفعالية في القانون الدولي العام.
دراسة تحلّل مفهوم الفاعلية في القانون الدولي العام، والقيود المبدئية مثل غياب سلطة عليا، وعدم التوازن في القوى الدولية، وتأثير ذلك على قدرة القواعد القانونية الدولية على التركيز والتأثير.
2. (Kiladze, 2022), The Effectiveness of Public International Law: A Need for Paradigm Change. 
تركز الدراسة على التحديات الكبيرة في الفاعلية التي تواجه القانون الدولي العام رغم تطوّره، ويقترح تغييرات منهجية (paradigm change) لإعادة بناء طرق تعزيز الامتثال والتنفيذ.


استُخدم مصطلح فعالية (Effectiveness) منذ منتصف القرن العشرين، وشابه الغموض في بعض الأحيان وبمعانٍ مختلفة. فتشير الفعالية الى الاحترام الفعلي (ِActual Observance) بشكل مختلف عن القوة الملزمة (Binding Force) للقانون.	(Taki, 2021)	
تختلف عملية إنشاء قواعد القانون الدولي عن القانون المحلي. ففي الدول الديمقراطية، يختار الشعب مشرّعيهم عن طريق التصويت. وبعد الإنتخابات، يقوم المشرّعون بإنشاء القواعد القانونية دون الحاجة الى موافقة ناخبيهم.	(Kantorowicz-Reznichenko, 2020)	
في حين أن جميع الأفراد يخضعون للقانون المحلي، إنّ القواعد القانونية الدولية تُنظّم العلاقات بين مختلف أشخاص القانون الدولي العام. فلا وجود لهيئة تشريعية كاملة الصلاحيات مقارنة مع مجالس النواب في الأنظمة المحلية. حتى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست مُلزمة الى حدّ ما.
ومع عدم وجود نظام موّحد لوضع المعايير أو مؤسسة واحدة لإنشاء القواعد القانونية، يواجه القانون الدولي العام تحدّي التجزئة (Fragmentation Challenge) الذي يُقلّل من فعاليته.	(A/CN.4/L.702, 18/7/2006)	
تتأثر فعالية القانون الدولي العام بسيطرة النظام اللامركزي على آليات إنشاء وإنفاذ هذا القانون، حيث لا توجد آليات تنفيذ موحّدة. وليس من المستغرب عدم وجود نظام موحّد للمحاكم، بل تتنوع المحاكم والهيئات القضائية الدولية التي لكل منها نظامها الخاص. وتتّخذ قراراتها على أساس اتفاقيات محدّدة، ممّا يمنحها الحق في العمل ضمن النطاق الضيق لهذه الاتفاقيات.
لذلك، لابدّ من عرض الأسباب التي تكمن خلف تحدّيات فعالية القانون الدولي العام، والتي تتلخّص بالتالي:
1- دوافع الدول: بالرغم من اهتمام الدول لسمعتها على المستوى الدولي، حيث تتصرّف على أساس حسن النية، أو المعاملة بالمثل، أو الاعتقاد بعدالة قاعدة معينة. الا أنه في بعض الحالات تتصرّف الدول وفقاً لمصلحتها الذاتية التي تتعارض مع التزام دولي معيّن، ممّا يؤدّي الى اضرار بسمعتها. وفي حالات أخرى، يمكن أن تتوافق مصالحها مع الإمتثال لقاعدة قانونية معينة. أما التزام الدول الأقل قوة بقاعدة قانونية دولية، يكون في بعض الحالات بسبب الخوف من العقوبات أو بسبب القلق من عدم وفاء دول أخرى بالتزاماتهم على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
يمكن أن يبقى دافع الدول غامضاً، حيث يستحيل معرفة السبب أو عدة أسباب وراء طاعتها أو مخالفتها للقانون الدولي العام. فهي تختلف من قاعدة الى أخرى، ومن دولة الى أخرى. فمن الضروري النظر في كل حالة على حدة.
2- القانون والسياسية: أحياناً، يمكن للسياسة أن تكون أكثر فائدة من القانون الدولي العام كوسيلة للتواصل بين الأمم. فلا تلتزم الأطراف المعنية بمضمون اتفاق ما، ويتفقون على شيء ما من خلال التسوية. ففي عالم السياسة، التسوية ليست شيئاً يمكن تقييمه بشكل سلبيّ. بل تستطيع تحقيق نتائج جيدة في سبيل الحفاظ على استقرار في العلاقات الدولية.		(Onuma, 2003)	
ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون هناك فصل كامل بين القانون والسياسة. ففي حين تسعى سياسة الدول الى المنافسة والصراع والتفوّق من أجل البقاء والنفوذ والسيطرة، يهدف القانون الدولي العام إلى الوئام وتسوية النزاعات وإنشاء إطار لتحقيق التوازن بين المصالح.	(Shaw, 2014)	
لابدّ من أخذ السياسة بعين الاعتبار كأساس رئيسي للأسباب التي تجعل الدول تختار الانضمام أو عدم الانضمام، أو الامتثال أو عدم الامتثال لقواعد القانون الدولي.
3- قانون تنسيقي تعاوني: جاء وصف هيكل القانون الدولي العام بأنه أفقيّ، من غياب السلطة فوق الدولة. بالرغم من اعتبار الدول بأنها أشخاص هذا القانون الذي ينظم العلاقة بينها، الا أن العلاقة الهرمية ليست واضحة بسبب وصف الدول بأنها مشرّعة للقانون الدولي العام.	(Vos, 2013)	
تضع الدول معاييرها الخاصة وتطيع نفسها لهذه المعايير، ولذلك فهو قانون تنسيقي تعاوني مع باقي الدول. وليس قانوناً تابعاً لسلطة قادرة على إنفاذ القواعد، بالرغم من وجود بعض الآليات لحسن تطبيق القواعد القانونية الدولية. فإن طابع التنسيق يؤثّر على فعالية القانون الدولي العام بطريقة سلبية.
4- الإفتقار الى وسائل انفاذ: يفتقر المجتمع الدولي الى وسيلة لإنفاذ القواعد القانونية الدولية بشكل عام، الا أن اعتبار مجلس الأمن الدولي هيئة مهمة في مجال إنفاذ القانون الدولي يقتصر على القضايا التي تُهدّد الأمن والسلم الدوليين.
ولا يزال هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كان من الضروري توافق نظام الأمن الجماعي، مع مبدأ حظر استخدام القوة والمادة 2- الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة.	(D'Aspremont, 2015)	
ولتاريخه، لم يتمّ انشاء هيئة أركان الحرب، كما أن تنفيذ العمليات العسكرية بموجب قرارات الفصل السابع تعتمد على المساهمات التي تُقدمها الدول من قواتها المسلحة.
5- بشكل عام، لا يتأثّر الأفراد بالقانون الدولي العام بصورة مباشرة. وأي انتهاك لحقوقهم على المستوى الدولي يمكنهم حمله ضد الدولة المخالفة، عبر الحماية الدبلوماسية التي تُقدّمها دولتهم أو المنظمة الدولية التابعين لها، والتي تُصبح طرفاً في القضية، ويُصبح الفرد ومصالحه موضوعها. لكنّ التطوّر الإضافي الذي شهده النظام القانوني الدولي، أدّى الى اعطاء الأفراد بعض الحقوق على الصعيد الدولي فيما يتعلق بحقوق الانسان والمسؤولية الجنائية الدولية.
وتظهر التحديات التي تواجه القوة الملزمة للقانون الدولي العام في عدة نواحي:
1- على صعيد التشريع: لا يوجد مشرّع دولي يحتكر التشريع ووضع القواعد القانونية الدولية، فمصادر القانون الدولي تشمل المعاهدات والأعراف الدولية وغيرها وفقاً للمادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي لا تنشأ الا برضى الدول الأطراف وعدم الاعتراض أو التحفّظ عليها. فالدول التي تضع هذه القواعد القانونية هي نفسها تُعتبر من أشخاص القانون الدولي العام التي يُفترض مخاطبتها بتلك القوانين.
لذلك، إن سنّ القواعد القانونية الدولية مُرتبط برضى الدول، وغياب سلطة تشريعية قد يُحوّل المجتمع الدولي الى مجتمع فوضويّ.
2- على صعيد التنفيذ: ويفتقر القانون الدولي العام الى سلطة تنفيذية ممّا أدّى الى ظهور ازدواجية في المعايير، حيث تقوم الدول بتنفيذ القواعد والقرارات الدولية بما يتوافق مع مصالحها وسعياً خلف تحقيق أهدافها.
إنّ الزام الدول المخالفة بتنفيذ القانون الدولي يحتاج الى قوة دولية لا تمتلكها الا الدول الكبرى، والتي لا تُقدّمها في معظم الأحيان الا عندما يكون لديها مصلحة في ذلك. فعدم وجود سلطة تنفيذية أدّى الى ظهور صعوبات في تنفيذ القانون الدولي العام وتطبيقه.
3- القضاء: لا زال اللجوء الى القضاء الدولي عملاً اختيارياً لا الزامياً. بالرغم من سموّ القانون الدولي، الا أن القضاء الدولي لا يتمتّع بسلطة إجبارية تفرض على الدول التقاضي أمامه، والذي يحتاج الى قبول أو موافقة الدولة.
4- الجزاء الدولي: تعمل الدول على فرض العقوبات من تلقاء نفسها، وترتبط فعالية نظام العقوبات بقوة الدول التي تفرضه.
بالرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة قد نصّ على التدابير القسرية التي يمكن اتخاذها، الا أن هذه الأعمال تحتاج الى قرارات صادرة عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع التي ترتبط بحالات الإخلال بالسلم والأمن الدوليين. ومن المعلوم أن مثل هذه القرارات تخضع لحق النقض (الفيتو) المعطى للدول دائمة العضوية، فلا تُقرّ مثل هذه القرارات الا بما يتلاءم مع مصالحها.
5- شخصية العقوبة: إن فرض العقاب على دولة ما يطال تأثيرها جميع أفراد الدولة، بالرغم من أن حكّام تلك الدولة هم المسؤولون عن مخالفة القانون وليس الشعب. كما أن الدول الصغرى تتأثّر به أكثر من الدول الكبرى.	(بوبوش، 2020)
إن عدم وجود مثل هذه المؤسسات والسلطات، يُشكّل تحدّياً لفعالية القانون الدولي العام. ويجعل احترامه مرهوناً بقوته الأخلاقية واهتمام الدول بالحفاظ على سمعتها الحسنة أمام المجتمع الدولي.
ومن هنا نرى أن الدول المنتهكة للقانون الدولي هم أنفسهم الذين يُشرّعونه، فمن الطبيعي أن يستغلّوا هذه القوانين في تأييد سياساتهم الخاصة ومصالحهم الإقتصادية والأمنية وغيرها، والتهرّب من الإلتزمات المفروضة عليهم دولياُ. مما يُظهر عدم خضوع بعض الدول لأحكام هذه القواعد على قدم المساواة مع دول أخرى.
كما أن توقيع الجزاء على الدول المخالفة لقواعد القانون الدولي العام لا يتمّ الا بواسطة الدول الكبرى ذاتها، فمن الطبيعي عدم فرض هذه الدول الجزاء على نفسها.	(الجشعمي و العزي، 2020)
في المقابل، إن القواعد القانونية الدولية قد ظهرت لتنظيم المجتمع الدولي والعلاقات الدولية، فتنشأ القوة الملزمة لهذه القواعد عند ادراك أشخاص القانون الدولي العام أهمية هذا التنظيم، لذلك لا يترتّب على هذا المفهوم شروط شكلية معينة في هذه القواعد.
فلا يجوز الخلط بين التشريع والقانون، لأن العرف مصدره غير مكتوب وقواعد القانون الدولي هي عرفية بالأساس، حيث لا يمكن انكار الصفة القانونية عن مثل هذه القوانين وعلى سبيل المثال القانون الانكليزي.
وعدم وجود جزاء لا يعيب القاعدة القانونية في تكوينها، بل هو ضمان لفعاليتها. والقضاء هو أمر لاحق على القانون، حيث مهمته الأساسية تطبيق القانون لا خلقه.
وممّا تقدّم، لا مجال للشكّ بقانونية القانون الدولي العام وعدم منازعة الدول في الزاميته، ويفترض أن يكون موضع احترام المجتمع الدولي ككل.
الا إن الواقع العملي للقانون الدولي العام يؤدي الى خلق شعور بالتشاؤم فيما يتعلّق بفعالية هذا القانون التي تصل الى درجة انعدامه. حيث يظهر جليّاً غياب المساءلة عن الإنتهاكات الدولية من قبل المجتمع الدولي، كالإبادة الجماعية التي حصلت في غزة – فلسطين، وما حصل سابقاً في قانا وصبرا وشاتيلا – لبنان. فلغاية اليوم، لم يحصل أي مساءلة لإسرائيل وأفراد قواتها العسكرية مرتكبي الجرائم.
حتى القرارات الدولية الصادرة بعد حرب تموز 2006، والتي تفرض على اسرائيل دفع تعويضات للبنان عن بقعة الزيت جزاء قصفها مصفاة الزهراني، لم تُنفّذ لتاريخه.
الا أن هذا الأمر لا يمكن التسليم به، خاصة أن معظم الدول لا تزال تتقيّد بقواعد القانون الدولي المقبولة عالمياً والمعترف بها، فأي انتهاك لهذه القواعد هو حالة استثنائية.
عموماً، إن اعتراف الدول والمنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية وحتى الأفراد بوجود القانون الدولي هو الأساس، ولا يمكن ابطاله لوجود مواقف استثنائية حيث خرقت بعض الدول القوية قواعد قانونية دولية. ومع مرور الوقت، ونتيجة لتعزيز مؤسسات القانون الدولي أصبحت ممارسات الدول في ظلّ منظمة الأمم المتحدة أكثر فعالية.	(Karmakar, 2021)	

الخاتمة:
من الواضح أن النظام الحالي القائم برعاية منظمة الأمم المتحدة، لم يُثبت فشله، طالما لم تقع حرب عالمية تُهدّد البشرية جمعاء. الا أن القانون الدولي العام الحالي، بما يشمل من نصوص قانونية وآليات تطبيق لها، لا يمكنه حلّ جميع المشكلات الناتجة عن العلاقات بين أشخاص هذا القانون.
لذلك لا يُعدّ وجود القانون وحده كافياً لضمان تحقيق العدالة، بل يحتاج الى القوة والآلية التي تحميه. وعندما تقلّ انتهاكات القاعدة القانونية، تصبح أكثر ثباتاً واستقراراً. وكلّما زادت هذه الانتهاكات، قلّ احترامها من قبل الأطراف.

النتائج:
1. يفتقر القانون الدولي إلى سلطة عليا تُجبر الدول على الامتثال، مما يجعل الالتزام به اختيارياً وخاضعاً للحسابات السياسية للدول.
2. الزام الدول المخالفة بتنفيذ القانون الدولي يحتاج الى قوة دولية لا تمتلكها الا الدول الكبرى، والتي لا تُقدّمها في معظم الأحيان الا عندما يكون لديها مصلحة في ذلك.
3. سنّ القواعد القانونية الدولية مُرتبط برضى الدول.
4. الاخلال بالقواعد القانونية الدولية وغياب المساءلة يُنذر بالحروب والنزاعات العسكرية وصولاً الى حرب عالمية.

التوصيات:
1. عدم منازعة الدول في الزامية القانون الدولي العام، يفترض أن يكون موضع احترام المجتمع الدولي ككل.
2. تقديم حوافز إيجابية للدول الملتزمة بالقانون الدولي، كالدعم الفني والمالي والتقني، مما يحفّز الالتزام الفعلي.
3. تشجيع مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في مراقبة تطبيق القانون الدولي والضغط على الحكومات للالتزام به.


الكلمات المفتاحية: 
القانون الدولي العام – فعالية – انتهاكات.
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